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رسـالة مؤرخـة ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة بموجــب الق

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن سـاموا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لو اتخذتم اللازم نحو تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رسالة مؤرخة ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ موجهة من الممثل الدائـم لسـاموا لـدى 
الأمـم المتحـــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة بموجــب القــرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
ـــه تقريــر ســاموا المقــدم إلى لجنــة  فني أن أرفـق طيبنـاء علـى تعليمـات حكومـتي، يشـر
ــــلا بـــالفقرة ٦ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـــر  مكافحــة الإرهــاب  عم

الضميمة). 
وحكومة ساموا على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية تطلبها اللجنة. 

(توقيع) تويلوما نيروني سليد 
السفير/الممثل الدائم 
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 ضميمة 
تقرير ساموا 

ــــــة لتنفيـــــذ قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن  عــــن الإجــــراءات الــــتي اتخذــــا الحكوم
 (٢٠٠١) ١٣٧٣ 

 مقدمة 
في إطار مساهمتها في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الدولي بجميع أشـكاله، بمـا 
في ذلـك الأنشـطة الـتي تسـاعد في الأعمـال الإرهابيـــة، وقّعــت ســاموا عــددا مــن الاتفاقيــات 

والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب أو أصبحت طرفا فيها. 
وساموا هي طرف في اتفاقيـة عـام ١٩٦٣ الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى 
المرتكبة على متن الطـائرات (اتفاقيـة طوكيـو)؛ وبروتوكـول مونتريـال التكميلـي لعـام ١٩٧٠ 
لقمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطــيران المــدني الــدولي؛ واتفاقيــة 
لاهـاي لعـام ١٩٧٠ لمكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات؛ واتفاقيـة عـــام ١٩٧١ 
لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الطـيران المـدني (اتفاقيـة مونتريـال)؛ واتفاقيـة 

مونتريال لعام ١٩٩١ لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. 
ومنــــذ الهجمــــات الإرهابيــــة البغيضــــة الــــــتي وقعـــــت في الولايـــــات المتحـــــدة في 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، واسـتجابة لمتطلبـات قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، قدمـت الحكومـة 
ـــه الآن لجنــة مشــاريع  إلى البرلمـان مشـروع تشـريع يرمـي إلى منـع الإرهـاب وقمعـه. وتنظـر في
القوانـين. وأثنـاء الزيـارة الـتي قـام ـا الأونرابـل تولاإيبـــا ســايليلي مالييليغــاوي، رئيــس وزراء 
ساموا، إلى نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر لإلقاء كلمة أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، 

وقّع اتفاقية عام ١٩٩٩ الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
التدابير التشريعية 

هناك عدد من التدابير التشريعية المتصلة بالنشاط الإرهابي والجريمـة المنظمـة، كمـا هـو 
مبيـن أدنـاه، كـان نـافذ المفعـول قبـل ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. والتدبـير التشـريعي الرئيســي 
الجديد، وهو مشـروع قـانون منـع الإرهـاب وقمعـه، معـروض حاليـا علـى البرلمـان ويتوقّـع أن 

يصبح قانونا قبل حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
ومشروع قانون منع الإرهاب وقمعه لعام ٢٠٠١ يجرم تمويل الأعمال الإرهابيــة أو 

المساعدة في تمويلها ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ سنوات و ١٥ سنة. 
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ـــانون المحكمــة العليــا ســلطة إصــدار أمــر بتجميــد  ويخـول البنـد ٢١ مـن مشـروع الق
الأموال التي يتبين أا جمعت لغرض ارتكـاب عمـل إرهـابي أو تمويلـه. ويجـوز للمدعـي العـام 
أن يتقـدم أيضـا بطلـب إلى المحكمـة العليـا لتجميـد أمـوال يشـتبه بأـا تجمـع لغــرض ارتكــاب 
ـــام ١٩٧٢، يحــق لأي شــخص أن  أعمـال إرهابيـة. وبموجـب قـانون الإجـراءات الجنائيـة لع
يتقدم بطلب إلى المحكمة بأن تصدر أمرا بحجـز أي ممتلكـات يعتقـد أـا دليـل علـى أي جريمـة 

يمكن أن تكون قد ارتكبت. 
وفيمـا يتعلـق بغســـل الأمــوال، هنــاك إطــار قــانوني وتنفيــذي معمــول بــه في ســاموا 
للكشف عن جرائم غسل الأمـوال والإبـلاغ عنـها ومقاضاـا علـى النحـو المنصـوص عليـه في 
قانون منع غسل الأموال لعام ٢٠٠٠. ويشمل هذا القــانون النشـاط الإرهـابي، بمـا في ذلـك  
الإيـرادات الناجمـة بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة عــن النشــاط الإرهــابي. ويتوجــب علــى 

المؤسسات المالية بموجب أحكام التشريع أن تبلّغ عن أي معاملات مالية مشبوهة.  
ويســتند قــانون منــع غســل الأمــوال إلى القــانون النموذجــي للكمنولـــث ويتضمـــن 
التوصيـات الأربعـين بشـأن غسـل الأمـوال الصـادرة عـن فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيــة 
بغسـل الأمـوال. ويعـد هـذا القـانون تشـريعا واسـع النطـاق بالمقارنـة مـــع منــاطق الاختصــاص 
القضائي الأخرى في منطقة المحيط الهادئ. فهو يكفل بشكل وافٍ امتثال سـاموا لقـرار مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ فيما يتعلق بغسل الأموال والأنشطة الإرهابيـة ذات الصلـة. 
ويتنـاول في جملـة أمـور الإفصـاح والإبـلاغ عـــن المعلومــات والعقوبــات، وتجميــد الممتلكــات 
ومصادرا، والمساعدة المتبادلـة مـع الـدول الأجنبيـة، وتسـليم ارمـين الفـارين واستسـلامهم. 
ويمكّن القانون أيضا المحكمة العليا من تجميد أي أصول يزعم بأا إيرادات ناجمة عن الجريمة. 

ـــوال مبــادئ  وقـد اعتمـدت الكيانـات الماليـة الـتي ينطبـق عليـها قـانون منـع غسـل الأم
توجيهية لإبلاغ المصرف المركزي بالمعاملات المالية المشبوهة. وللمصـرف المركـزي أن يتقـدم 
يطلـب إلى المحكمـة لإصـدار أمـر بتجميـد الأمـــوال المودعــة في أي حســاب بعــد أن يثبــت أن 

معاملة مالية مشبوهة قد تمت عن طريق هذا الحساب. 
ويغطي قانون الجرائم لعام ١٩٦١ العديد مـن الجرائـم الـتي تدخـل في إطـار تعريـف 

الإرهاب وينص على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن مدى الحياة والإعدام. 
ويحظر قانون الأسلحة لعام ١٩٦٠ تجـارة الأسـلحة والذخـائر، بمـا في ذلـك اسـتيراد 
ـــع الشــرطة بالصلاحيــات اللازمــة لمصــادرة  الأسـلحة والذخـائر، إلا بموجـب ترخيـص. وتتمت
الأسـلحة الناريـة والذخـائر الموجـودة بحـوزة التجـار المرخـص لهـم وحجزهـــا. ويحظــر القــانون 
حيـازة أي أسـلحة ناريـة وذخـائر دون رخصـة أو تصريـح. وتحظـر حيـازة الأسـلحة والذخــائر 
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والمتفجرات ونقلها إلا للأغراض الصحيحة والمشروعة، وتتمتع الشرطة بالصلاحيـات اللازمـة 
للتفتيش والحجز. ويجرم تدبير ذو صلة، وهو قانون الجرائـم لعـام ١٩٦١ المتعلـق بالشـرطة، 

حمل سلاح خطير دون غرض مشروع، وينص على عقوبة أقصاها الحبس لمدة سنة. 
واتخذت تدابير لتعزيز تبادل المعلومات بين شرطة ساموا وأجهزة الشرطة ووكـالات 
إنفـاذ القوانـين في منطقـة المحيـط الهـادئ وسـائر أنحـاء العـالم، بمـا فيـها المنظمـة الدوليـة للشــرطة 

الجنائية (الإنتربول) ومكتب التحقيقات الاتحادي التابع للولايات المتحدة. 
وشرع في اتخاذ ترتيبات تحضيرية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية لكي تكـون علـى 

اتصال بخدمات الاستخبارات المالية الأجنبية في مكافحة الجريمة المالية عبر الوطنية. 
ويجـوز لوزيـر الهجـرة بموجـب قـــانون الهجــرة لــعام ١٩٦٦ حرمــان الأجــانب غــير 
المرغوب فيهم من الملاذ الآمن، ولا سيما أولئك الذين قـد يـهددون السـلام والأمـن في البلـد. 
ومشـروع قـانون منـع الإرهـاب وقمعـه المعـروض حاليـا علـى البرلمـان سـيخول الشـرطة ســلطة 
توقيـف الغربـاء والأجـانب الذيـن يشـتبه بـأم ارتكبـوا عمـــلا إرهابيــا. وعــلاوة علــى ذلــك، 
سيمنح مشروع القانون المحكمة العليا ولايـة قضائيـة خـارج الحـدود الإقليميـة للبلـد مـن أجـل 
النظر في أي مسألة تستجد في إطار قانون الهجرة والبت فيها، بغض النظر عما إذا كـانت قـد 

حدثت داخل ساموا أو خارجها. 
ويجرم قانون الطيران المدني لعام ١٩٩٨ أي عمل إرهابي يعرض الطـائرات للخطـر. 
ويحظـر هـذا القـانون أيضـا حمـل الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات وغـير ذلـك مـن الأسـلحة علـــى 

الطائرات. 
وفيما يتعلق بالمسـاعدة في التحقيقـات والإجـراءات الجنائيـة المتصلـة بتمويـل الأعمـال 
ـــام ١٩٧٤ علــى توقيــف أي شــخص  الإرهابيـة أو دعمـها، ينـص قـانون تسـليم ارمـين لع
ــذي  موجـود في سـاموا ومتـهم بجريمـة ينطبـق عليـها قـانون تسـليم ارمـين وإعادتـه إلى البلـد ال
يطالب به، أو أي شخص يزعم أنه حر طليـق بصـورة غـير مشـروعة بعـد إدانتـه بجريمـة ينطبـق 
عليها قانون تسليم ارمين. وللسلطات في ساموا أن توقف اـرم وتعيـده إذا مـا كـان العمـل 

الإرهابي �جريمة ينطبق عليها قانون تسليم ارمين� في الدولة التي تطالب به. 
وهناك تدبير تشريعي آخر ذو صلـة، وهـو قـانون التصـاريح وجـوازات السـفر لعـام 
ـــه جــواز ســفر  ١٩٧٨، الـذي يحظـر علـى أي شـخص دخـول سـاموا مـا لم يـبرز عنـد وصول

صالحا وساري المفعول يحدد بما يرضي سلطات الهجرة جنسية ذلك الشخص وهويته. 
جهات الاتصال 
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عينت حكومة سـاموا وزارة الخارجيـة وبعثتـها الدائمـة في نيويـورك بوصفـهما جـهتي 
التنسـيق الوطنيتـين للمعلومـات والمسـاعدة فيمـا يتصـل بالمسـائل الناشـئة بموجـــب قــرار مجلــس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وأَبلغت لجنة مكافحة الإرهاب بذلك. 
١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 


